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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

الإستيقاف الإداري
دراسة في التشريع العراقي والمقارن
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

الملخص

مــن المفتــرض أن أي إجــراء ضبطــي تقــوم بــه الإدارة العامــة يجــب أن يتوافــق مع 
ــه تأثيــر  ــهِ نشــاط ل قواعــد المشــروعية, وخصوصــاً موضــوع الإســتيقاف الإداري لكون
ــراً مــا تلجــأ  ــك عــن أنَ الادارة العامــة كثي ــراد وحرياتهــم, ناهي ــوق الأف مباشــر فــي حق
لإســتخدام هــذا الإجــراء فــي الوقــت الحاضــر متذرعــةً بهــدف صيانــة النظــام العــام, فقــد 
تنحــرف الإدارة بإســتخدام ســلطتها لتحقيــق أهــداف شــخصية بعيــداً عــن مــا هــو مقــرر 
لهــا، لذلــك أصبــح لزامــاً تدخــل القضــاء ومراقبــة مــدى مشــروعية قــرارات الإســتيقاف 
الإداري مــن حيــث عيــب الإختصــاص والشــكل والإجــراءات والســبب والمحــل والهــدف 
أو الغايــة, وتمتــد فــي بعــض الأحيــان لمراقبــة عنصــر الملائمــة فــي الظــروف العاديــة 
أو حتــى الاســتثنائية فــي حــالات محــددة, ولأهميــة موضــوع الاســتيقاف الإداري لابـُـدَ أن 
يكــون هنــاك نظــام قانونــي يصــدره المشــرع ينظــم بــه نشــاط الادارة العامــة بهــذا الصــدد, 
ــة  ــك إلا تحــت رقاب مــن أجــل ضمــان عــدم الإنحــراف بإســتخدام الســلطة ولا يكــون ذل

القضــاء.

Summary

 It is assumed that any disciplinary action by the public administration must 
comply with the rules of legality, especially the issue of administrative suspension 
because it is an activity that has a direct impact on the rights and freedoms of 
individuals, not to mention that the public administration often resort to using 
this procedure at the present time, citing the goal of maintaining public order 
The administration has deviated from the use of its authority to achieve personal 
goals away from what is set for it, so it has become necessary for the judiciary 
to intervene and monitor the legality of administrative suspension decisions in 
terms of defect of jurisdiction, form, procedures, cause, place, goal or purpose, 
and sometimes extends to monitoring the appropriate element In normal or even 
exceptional circumstances in specific cases, And because of the importance of 
the issue of administrative suspension, there must be a legal system issued by 
the legislator in which the activity of the public administration is regulated in this 
regard, in order to ensure that there is no deviation from the use of authority and 
that is under the supervision of the judiciary.
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المقدمة

ــة  ــث، ومنهجي ــكالية البح ــا, وإش ــة، وأهميته ــل الدراس ــة أص ــذه المقدم ــوي ه تحت
ــي: ــو الآت ــى النح ــة، وعل ــة البحثي ــم الهيكلي ــي بتنظي ــث، وتنته البح

أولاً- أصل الدراسة:
ــق  ــذا الح ــإن ه ــان, ف ــوق الإنس ــى حق ــمى وأغل ــد أس ــاة يع ــي الحي ــق ف إذا كان الح
ــرت  ــك أق ــن الشــخصي, ومــن أجــل ذل ــي الأم ــع الحــق ف ــرادف م ــم يت ــا ل ــه م ــة ل لا قيم
ــي  ــي تتخذهــا الإدارة العامــة ف ــة الإســتيقاف الإداري كأحــد الوســائل الت الأنظمــة القانوني
ســبيل تحقيــق أعمــال الضبــط الإداري, مــن  دون إشــتراط وقــوع جريمــة مســبقاً, وإنمــا 
يكفــي لذلــك مجــرد الشــك والريبــة, وهــو مــن الإجــراءات الوقائيــة الهــدف منــه صيانــة 
ــاز  ــراء يمت ــذا الإج ــا, وإنَّ ه ــب أو نفيه ــكوك والري ــد الش ــا بتأكي ــك إم ــام, وذل ــن الع الأم
ــه  ــام, وخطــر لأن ــة الأمــن الع ــه إجــراء لازم لصيان ــم لان ــة والخطــورة, فهــو مه بالأهمي
قــد يــؤدي للمســاس بالحريــات الفرديــة, لكــن هــذه الأخيــر – الحريــة الفرديــة-  كمــا نعلــم 
إنهــا ليســت مطلقــة, فقــد تقتضــي ضــرورة العيــش مــع الجماعــة القيــام ببعــض الإجــراءات 
لتقيدهــا, فحريــات الافــراد يجــب أن لا تصطــدم مــع أمــن وســلامة المجتمــع وإســتقراره, 
ســواءً أكان ذلــك فــي ظــل الظــروف العاديــة أو حتــى فــي إطــار الظــروف الإســتثنائية, 
ــة الحقــوق الشــخصية  ــة قــرارات الإســتيقاف مــن أجــل صيان ــل القضــاء مراقب مــع تخوي

ــدأ المشــروعية. ــق مب وضمــان تطبي

ثانيا- أهمية البحث:
ــن  ــن جانبي ــق م ــوع تنطل ــذا الموض ــل ه ــي مث ــة ف ــث أو الدراس ــة البح إنَّ أهمي  

أساســيين وكمــا موضــح فــي أدنــاه: 
الأول: الجانــب النظــري, وهــذا يؤكــد الجديــة فــي إيجــاد نظــام قانونــي ينظــم 
قــرارات الإســتيقاف الإداري وفــق مبــدأ المشــروعية والأطُــر القانونيــة, مــع بيــان موقــف 

ــذا الموضــوع. التشــريعات بصــدد ه
الثانــي: الجانــب العملــي, ويهــدف لإيجــاد ضوابــط تحــدد عمــل ســلطة الإســتيقاف 
الإداري وبيــان مــدى انطباقهــا مــع الوقائــع العمليــة, مــع توضيــح جوانــب القصــور 
التشــريعي فــي مــا هــو كائــن علــى أرض الواقــع, أمــلاً للوصــول إلــى مــا ينبغــي أن يكــون 

عليــه الحــال.

ثالثاً- اشكالية البحث:
ــة  ــكلات الهام ــن المش ــتيقاف الإداري م ــوع الإس ــي موض ــث ف ــكالية البح ــد إش تع
ــم  ــراد وحرياته ــوق الأف ــع حق ــر م ــاس مباش ــى تم ــوع عل ــذا الموض ــة, لأن ه والحساس
ــق  ــن تحقي ــدف معل ــلطتها وبه ــن أن تنحــرف بس ــن الممك ــة م ــالإدارة العام الشــخصية, ف
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

ــى  ــدي عل ــات الشــخصية وتعت ــد الحري ــام, لتقُي ــام الع ــد عناصــر النظ ــام كأح ــن الع الأم
حقــوق الأفــراد, وتحــوّل الإســتيقاف الإداري إلــى قبــض مــن غيــر أن يكــون هنــاك قــراراً 
ــة بيــن المصلحــة  ــاً, فضــلاً عــن مــا يثيــره هــذا الموضــوع مــن إشــكالية الموازن قضائي
العامــة والحريــات الشــخصية فــي حــال تعارضهمــا مــع بعضهمــا البعــض, ناهيــك عــن 
بيــان الضوابــط والمحــددات المقيــدة لســلطة الإدارة العامــة إذ مــا حــادت الأخيــرة عــن 
قواعــد المشــروعية والتــي تــوازن فــي تحقيــق الفاعليــة بيــن صيانــة النظــام العــام وضمان 

ــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم الأساســية. حماي

رابعاً- منهجية البحث:
ــل  ــق تحلي ــك عــن طري ــفي, وذل ــي الفلس ــج التحليل ــتخدم المنه ــذا البحــث يس إنَّ ه
ــع  ــفي, م ــا الفلس ــان مدلوله ــي, وبي ــرع العراق ــا المش ــي أورده ــة الت ــوص القانوني النص
ــن أجــل  ــك م ــة الســورية, وذل ــة العربي ــت والجمهوري ــة الكوي ــا بتشــريعات دول مقارنته

ــذا الإطــار. ــي ه ــريعية ف ــى التطــورات التش ــوف عل الوق

خامساً- هيكلية البحث:
ــا  ــد أملــت علين يــدور موضــوع الدراســة حــول موضــوع الإســتيقاف الإداري وق
ضــرورات البحــث العلمــي تقســيمه علــى مبحثيــن: ســيخصص الأول منهــا لبيــان الإطــار 
المفاهيمــي للإســتيقاف الإداري, ونعــرج فــي المبحــث الثانــي علــى ضوابــط ســلطة 

ــة. ــا القضائي ــتيقاف الإداري ورقابته الإس
ــث  ــه الباح ــيتوصل الي ــا س ــم م ــوي أه ــة تحت ــة خاتم ــذه الدراس ــن ه ــح ع وسترش
مــن اســتنتاجات تمهيــدا لإيــراد أهــم التوصيــات التــي تتخــذ مــن أجــل إصــلاح التنظيــم 

ــتيقاف الإداري. ــوع الإس ــاص بموض ــي الخ القانون
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المبحث الأول
الإطار المفاهيمي للإستيقاف الإداري

تمهيد وتقسيم:
هنــاك الكثيــر مــن الإجــراءات التــي تقومبهــا الإدارة، وتهــدف مــن خلالهــا المحافظة 
علــى النظــام العــام, ومــن هــذه الإجــراءات هــو الإســتيقاف الإداري، ويعُــد مــن الإجراءات 
ــى  ــة، وحت ــروف العادي ــي الظ ــواءً ف ــراد، س ــات الأف ــى حري ــر عل ــه يؤث ــرة، لكون الخط

الإســتثنائية منهــا.
ولمــا تقــدم، لابــد لنــا مــن التعــرّف علــى الإســتيقاف، ثــم بيــان ذاتيــة، وعلــى النحــو 

الآتــي:

المطلب الأول: التعريف بالإستيقاف الإداري 
يطُلــق البعــض بتســمية التوقيــف علــى الإســتيقاف الإداري)1(، ونــرى أن هــذه 
التســمية غيــر دقيقــة لأن التوقيــف لا يكــون إلا بموجــب مذكــرة قضائيــة، والبعــض الآخــر 
ــه وســيلة إســتثنائية  ــة لكون ــر موفق ــال الإداري)2(, وهــذه التســمية أيضــاً غي يســميه الإعتق

ــة: ــح الإســتيقاف الإداري للأســباب الآتي ــاً، ونفضــل إســتخدام مصطل محضــورة قانون
 لتمييز مصطلحات القانون الإداري عن المصطلحات الجنائية.	 
 لأنه إجراء مؤقت يسمح للإدارة إتخاذه من أجل صيانة النظام العام.	 
إنَّ مصطلح الاستيقاف الإداري يتطابق مع المعنى اللغوي. 	 

ولبيــان التعريــف بالإســتيقاف لابــد لنــا مــن تعريــف معنــى الإســتيقاف الإداري، ثــم 
بيــان أساســه، وذلــك مــن خــلال الفرعيــن الآتييــن:

الفرع الأول: معنى الإستيقاف الإداري
حتــى نقتــرب مــن معنــى الإســتيقاف الإداري بشــكل دقيــق، يتوجــب علينــا توضيحــه 

لغويــاً أولاً، ثــم تحديــده مــن الناحيــة الإصطلاحيــة ثانيــاً، وبحســب التفصيــل الآتــي:

أولاً- المعنى اللغوي:
الإســتيقاف هــو إســم مصــدره إسْــتوَْقفََ، وفعلــه وَقـَـفَ، فاســتوقفََ يســتوقفِ، 
وأسَــتوقفِ إســتيقافاً)3(، فيقــال وقــف يقــف وقوفــاً, ووقــف الرجــل: أي قــام مــن الجلــوس، 
ــه  ــوف وحمل ــأله الوق ــائق أي س ــرطي الس ــتوقف الش ــوس)	(, فاس ــلاف الجل ــوف خ فالوق
، ويقــال رجــلٌ وقـّـاف: غيــر عَجــل ومتــأنّ)	(, فيقــال:  عليــه، وتوقــف عــن كــذا إمتنــع وكــفَّ
ــاب الجامعــي، القاهــرة،  ــة، ط9، مطبعــة جامعــة القاهــرة والكت ــون الإجــراءات الجنائي )1( د. محمــود مصطفــى: شــرح قان

ص	21.  ،197	
)2( د. عمــر حســن شــرف الديــن: الإعتقــال والقبــض فــي القانــون الســوي مقارنــاً بالقانــون المصــري، مطبعــة دار شــتات 

ــات، مصــر،2017، ص	1. للنشــر والبرمجي
)3( لويس معلوف: المنجد في اللغة والأدب, ط33, دار المشرق للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, 	199, ص2	2.

)	( محمــود خلــف حســين: المعجــم الوجيــز، ط1، مطابــع شــركة الإعلانــات الشــرقية، جمهوريــة مصــر العربيــة،  1980، 
ص79	.

)	( لويس معلوف، مرجع سابق، ص3	2.
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

ــى الشــبهاتِ)	(. ــاً عل ــن شــكِّ وشــبهةٍ، ومــا كنــت وقاف ــي بي ــد وقفتن وق

ثانياً- المعنى الإصطلاحي:
فــي التشــريع، ومــن خــلال مطالعتنــا لقانــون الإجــراءات الجزائيــة الكويتــي، نجــده 
أشــار إلــى الإســتيقاف بأنــه: “لــكل شــرطي أن يســتوقف أي شــخص ويطلــب منــه بيانــات 
ــا، وللشــرطي أن  ــوم به ــي يق ــات الت ــاً للتحري ــك لازم عــن إســمه وشــخصه، إذا كان ذل
يطلــب مــن الشــخص أن يصحبــه إلــى مركــز الشــرطة إذا رفــض تقديــم البيانــات المطلوبة 
عــن شــخصيته، أو إذا قــدّم بيانــات غيــر صحيحــة....”)7(, أمــا التشــريع الســوري، فقــد 
ــان أي  ــي حرم ــل ف ــي يتمث ــع وقائ ــراء إداري ذي طاب ــن إج ــارة ع ــه عب ــه بأن ــار إلي أش
شــخص راشــد مــن حريــة الذهــاب والعــودة، وذلــك بوضعــه فــي مركــز الشــرطة ولأي 
شــخص يكــون نشــاطه خطــراً علــى النظــام العــام أو دوام ســير المرافــق العامــة)8(, أمــا 
المشــرّع العراقــي فلــم يتطــرق للإســتيقاف الإداري أو تعريفــه، وإنمــا إكتفــى بالإشــارة 
ــم يشُــر  للتوقيــف الجزائــي)9(, وحتــى قانــون وزارة الداخليــة رقــم )20( لســنة 	201 ل
أيضــاً للإســتيقاف الإداري)10(, ونلاحــظ علــى موقــف المشــرع العراقــي عــدم نصــه علــى 
الإســتيقاف الإداري كإجــراء هدفــه المحافظــة علــى النظــام العــام بشــكل صريــح، لكــن لا 
يمكننــا القــول بعــدم إمــكان تطبيقــه، فــالإدارة العامــة مســؤولة عــن حمايــة النظــام العــام 

طبقــاً للأعــراف الإداريــة وبعناصــره التقليديــة.
أمــا الفقــه الكويتــي, فقــد عــرف الإســتيقاف بأنــه: مجــرد إيقــاف عابــر ســبيل عنــد 
ــه  ــه)11(, وعرف ــه وعنوان ــمه ووجهت ــن إس ــؤاله ع ــة لس ــبهات كافي ــر ش الضــرورة لتواف
آخــر علــى أنــه: إجــراء يحــق بمقتضــاه لرجــل الســلطة العامــة أن يوقــف الشــخص ليســأل 
ــه  ــرف الفق ــن يع ــي حي ــر)12(, ف ــى الأم ــه إذا اقتض ــه ووجهت ــل إقامت ــه ومح ــن حرفت ع
الســوري الإســتيقاف الإداري بأنــه: الإيقــاف والســؤال الموجّــه إلــى شــخص وضــع نفســه 
موضــع الشــك والريبــة)13(, وعرّفــه أيضــاً بأنــه قيــد عرضــي عابــر لحريــة إنســان فــي 
الحركــة، وذلــك لمجــرد ســؤاله عــن موقــف مريــب أوجــد نفســه فيــه)	1(, أمــا فــي العــراق، 
ــا وُجــد شــخص أو  ــى م ــراد الشــرطة مت ــه أف ــه: إجــراء إداري يلجــأ إلي ــرّف بأن ــد عُ فق

)	( أبو محمد مسلم بن قتيبة الدينوري: عيون الأخبار، ط3، ج1، دار الكتب المصرية، القاهرة، 	192، ص328.
)7( المادة )2	( من قانون رقم )17( لسنة 0	19 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لسنة 0	19 الكويتي.

)8( المادة )2( من المرسوم التنفيذي رقم )92-	7( بتأريخ 20 شباط لسنة 1992.
ــدد  ــة الع ــع العراقي ــدل، الوقائ ــم )23( لســنة 1917 المع ــة رق ــات الجزائي ــون أصــول المحاكم ــن قان ــادة )109( م )9( الم

ــنة 1971. ــار س ــخ 31 أي )2002(, بتاري
ــة العــدد )	1		( لســنة 	201، فنلاحــظ أن هــذا  ــع العراقي ــم )20( لســنة 	201، الوقائ ــة رق ــون وزارة الداخلي )10( قان
القانــون قــد أنــاط بــوزارة الداخليــة أهدافــاً، منهــا مــا أشــارت إليهــا المــادة )2( حيــث نصــت علــى أنــه: )تهــدف الــوزارة 
إلــى... ثانيــاً: توطيــد النظــام العــام فــي جمهوريــة العــراق وحمايــة أرواح النــاس وحرياتهــم والأمــوال العامــة والخاصــة مــن 

أي خطــر يهددهــا( دون أن تشــير للوســيلة للقيــام بذلــك.
ــت،  ــت، الكوي ــة الكوي ــة جامع ــة، مطبع ــي الأصــول الجزائي ــة ف ــكلات العملي ــري: المش ــلام الجاب ــعد ع ــمير س )11( د. س

ص27.  ،201	
)12( د. فوزية عبد الستار: شرح قانون الإجراءات الجزائية الكويتي، ط3، مطبعة حولي، الكويت، 2002، ص	17.

)13( د. محمود خليل السيد: الفيض والتفتيش والتلبس – الأحكام والشروط، ط2، مطبعة دمشق، سوريا، 2018، ص8	.
)	1( د. معتز عبد العزيز ياخور: شرح الإجراءات الجنائية السورية، ط2، ، مطابع الحمران، إدلب، 2009، ص7	.
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الملف القانوني الإستيقاف الإداري

مجموعــة أشــخاص فــي وضــع يدعــو إلــى الريبــة والشــك بســؤالهم والإســتيضاح، فهــو من 
إجــراءات الإســتدلال)	1(, وعُــرّف أيضــاً بأنــه: إيقــاف شــخص فــي طريــق عــام للتعــرف 
ــب  ــه، ويشــمل طل ــه ومحــل إقامت ــار عــن إســمه ومهنت ــك للإستفس ــى شــخصيته، وذل عل

الإطــلاع علــى مستمســكاته الشــخصية)	1(.
ــى ســبب  ــارة إل ــن الإش ــا يتضم ــابقة، أن بعضه ــات الس ــى التعريف ــا نلحظــه عل وم
ومســوغات الإســتيقاف، فــي حيــن أغفلــت البعــض منهــا ذلــك، وأيضــاً يسُــجّل علــى بعضها 
أنــه أشــار لتفصيــلات لا مبــرر لهــا، وكانــت مدعــاة للإســهاب والإطالــة، فــي حيــن تضمّــن 
بعضهــا مــكان الإســتيقاف »الطريــق العــام«، وبدورنــا لا نؤيــد ذلــك، فالإســتيقاف يمكن أن 
يكــون حتــى فــي الأماكــن الخاصــة، متــى مــا كان تواجــد الســلطة العامــة مســتنداً لأســاس 
ــه: مجموعــة مــن الإجــراءات  ــك نعــرف الإســتيقاف الإداري بأن ــون فيهــا، ولذل مــن القان
الوقائيــة التــي تتخذهــا الإدارة العامــة بقصــد تمكيــن الأفراد مــن التمتع بحقوقهــم وحرياتهم، 
وبهــدف المحافظــة علــى النظــام العــام داخــل الدولــة ومتوســمة بأســاليب الســلطة العامــة 

للإســتيضاح مــن معلومــات شــخصية عــن موقــف ســببه الشــك والريبــة.

الفرع الثاني: أساس الإستيقاف الإداري
للوقــوف علــى أســاس الإســتيقاف الإداري بشــكل دقيــق، ســيكون ذلــك مــن خــلال 
ــى  ــاً، وعل ــي ثاني ــى الأســاس القانون ــم نعــرّج عل ــى الأســاس الفلســفي أولاً، ث التعــرّف عل

التفصيــل الآتــي:
أولاً- الأساس الفلسفي:

تعُــدّ الحريــة الشــخصية مــن أهــم الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الإنســان، إذ لا قيمــة للحق 
بالحيــاة مــا لــم تكــن هــذه حيــاة حــرة، ولذلــك تؤكــد أغلــب النظريــات الفلســفية القانونية على 
صيانــة وكفالــة الحريــة الشــخصية، وعلــى أساســها تقــاس إزدهــار المجتمعــات وتقدمها)17(, 
وبخلافــه، ومتــى مــا اهتــزّت ثقــة أفــراد المجتمــع بالحريــة الشــخصية بســبب تعــدي – أو 
إنتهــاك – فــإن ذلــك يؤثــر ســلباً فــي الأمــن المجتمعــي ويعيــق التقــدم والإزدهــار, لكــن هــذه 

الحريــة مقيــدة فلســفياً، فهــي تنتهــي حيــث تبدأحرية الآخريــن)18(.
ــة والســلطة التــي مُنحــت لــلإدارة مــن أجــل تحقيــق النظــام  ــة بيــن الحري وللموازن
العــام وصيانتــه، فقــد خولــت الإدارة إســتخدام حــق الإســتيقاف الإداري مــن أجــل تحقيــق 
أهــداف النظــام العــام)19(, لكــن يجــب علــى الإدارة العامــة عــدم إهــدار الكرامــة الإنســانية 
ــط الإداري،  ــح ســلطة الضب ــلازم والموجــب لمن ــدر ال ــن الأشــكال، إلا بالق ــأي شــكل م ب
ــة والشــك،  ــي الريب ــوع الشــخص ف ــالإدارة يجــب أن تعــي أن وق ــق أهدافهــا، ف وبمــا تحق

)	1( عبــد الأميــر العكيلــي-  د. ســليم إبراهيــم حربــه: أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ج1، شــركة العاتــك لصناعــة الكتــاب، 
القاهــرة، بــلا ذكــر ســنة طبــع، ص2	1.

)	1( د. سامي النصراوي: الإجراءات الجنائية تأصيلًا وتحليلًا، ج1، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1977، ص102.
)17( د. محمد عبد الحميد أبو زيد: السلطة بين التخاصم والتوازن، مطبعة العشري، بلا مكان طبع، 2008، ص2	1.

)18( د. منذر الشاوي: فلسفة القانون، ط	، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 	201، ص1	2.
)19( د. فوزية عبد الستار: مرجع سابق، ص	18.
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

لا يعنــي تجريــده مــن حريــة كإنســان وكرامتــه وأمنــه وحقوقــه التــي كفلهــا القانــون)20(, 
وهنــاك مســوغين فلســفيين أساســيين تبيــن أســاس ســلطة الإدارة فــي الإســتيقاف، همــا:

ضرورات المحافظة على النظام العام ودوام سير المرافق العامة)21(.. 1
وسائل الضبط الإداري، والتي يعُدّ الإستيقاف من أهمها)22(.. 2

ثانياً- الأساس القانوني:
مــن خــلال تدقيــق نصــوص القوانيــن الكويتيــة، لــم نجــد أن هنــاك نــص صريــح 
ــة الكويــت باســتخدام الحــق فــي الإســتيقاف الإداري)23(,  يخــول الإدارة العامــة فــي دول
ويؤســس البعــض هــذا الإجــراء علــى طبيعــة العمــل أو الواجبــات التــي تقــوم بهــا 
الإدارة العامــة، وتحديــداً وزارة الداخليــة ودورهــا فــي حمايــة النظــام العــام)	2(, أمــا فــي 
الجمهوريــة العربيــة الســورية، فنجــد أن المشــرّع الســوري قــد نــصّ علــى هــذا الإجــراء 
ــه –  ــول – بموجب ــذي خ ــباط 1992، وال ــي 20 ش ــذي ف ــوم التنفي ــي المرس ــةً ف صراح
وزيــر الداخليــة صراحــة فــي المحافظــة علــى النظــام العــام مــع تمتعــه بســلطة الإســتيقاف 
ــة  ــي جمهوري ــة)	2(, وف ــق العام ــن أجــل تيســير المراف ــة، وم ــي حــالات الشــك والريب ف
العــراق، فقــد ســلك المشــرّع العراقــي ذات المنهــج لنظيــره الكويتــي، ولــم ينــص علــى 
ــون  ــلال قان ــن خ ــك م ــتنتج ذل ــن أن نس ــا يمك ــة، وإنم ــتيقاف الإداري صراح ــق الإس ح
ــن أهــداف هــذه الــوزارة، والتــي مــن ضمنهــا المحافظــة علــى  وزارة الداخليــة الــذي بيّ
النظــام داخــل الجمهوريــة)	2(, ولــم يتضمــن قانــون الســلامة الوطنيــة تنظيــم الاســتيقاف 
الإداري فــي الظــروف الإســتثنائية, انمــا اعطــى ســلطة لرئيــس الــوزراء بالتوقيــف فــي 

الحــالات الملحــة)27(.
ــصّ  ــد ن ــاً أن المشــرّع الســوري ق ــة المذكــورة آنف يتضّــح مــن النصــوص القانوني
صراحــةً علــى حــق الإدارة فــي الإســتيقاف، ومــن اســتقراء مواقــف المشــرّعين فــي دولــة 
الكويــت وجمهوريــة العــراق، نلحــظ أن الفقــه يؤســس الإختصــاص الإداري القانونــي فــي 
الإســتيقاف علــى العــرف الإداري الــذي يخــول الإدارة العامة ســلطة إســتيقاف الأشــخاص 
مــن أجــل المحافظــة علــى النظــام العــام، متــى مــا رأت الإدارة أن هــذا الإجــراء يكفــل 
عــدم الإعتــداء عليــه وصيانتــه)28(, ويتبيــن لنــا أن تأســيس ســلطة الإدارة فــي الإســتيقاف 

يقــوم علــى مســوغين قانونييــن همــا:
ــن خــلال النصــوص 	  ــام م ــى النظــام الع ــة المحافظــة عل ــل الإدارة مهم تخوي

ــة. القانوني
)20( د. أحمــد فتحــي ســرور: الحــق فــي الحيــاة الخاصــة، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون والإقتصــاد، تصــدر عــن كليــة 

الحقــوق – جامعــة القاهــرة، س		، العــدد1، 	198، ص	2.
)21( سمير سعد علام الجابري: مرجع سابق، ص1	.

)22( د. توفيق الشاوي: فقه الإجراءات الجنائية،ج1،  ط1، مطبعة دار الكتاب العربي، القاهرة، 		19، ص322.
)23( المادة الأولى من مرسوم وزارة الداخلية الكويتية والصادر سنة 1978.

)	2( د. معتز عب العزيز ياخور: مصدر سابق، ص1	.
)	2( ينُظر: المادة )2( من المرسوم التنفيذي رقم 92-	7 بتأريخ 20 شباط لسنة 1992السوري.

)	2( الفقرة )2( من المادة )3( من قانون وزارة الداخلية العراقية رقم )20( لسنة 	201.
)27( البند )أولًا( من المادة )3( من أمر الدفاع عن السلامة الوطنية, الوقائع العراقية, العدد 3987, في 1/9/	200.

)28( د. عمــر فــاروق الحســيني: الإســتيقاف والقبــض فــي القانــون المصــري مقارنــة بالقوانيــن العربيــة، ط1، مطبعــة ذات 
السلاســل، الكويــت، 	200، ص32.
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العــرف الإداري ومــا جــرى عليــه العمــل مــن منــح ســلطة الإســتيقاف لــلإدارة 	 
العامــة)29(.

أمــا عــن رأينــا فــي أســاس الإســتيقاف الإداري، فنــرى وعلــى الرغــم مــن وجاهــة 
المســوغات الفلســفية والقانونيــة التــي قيلــت فــي بيــان أســاس ســلطة الإدارة في الإســتيقاف، 
إلا أننــا نجــد أن الضــرورات العمليــة وطبيعــة عمــل الإدارة العامــة هــو الأســاس الأقــوى 
فــي منــح الإدارة هــذه الســلطة، وهــو مــا أقرتــه قواعــد العــرف الإداري بالمحافظــة علــى 

النظــام العــام بعناصــره الأساســية.

المطلب الثاني: ذاتية الإستيقاف الإداري 
قــد يتســاءل البعــض عــن الطبيعــة – أو التكيــف – القانونيــة للإســتيقاف الإداري، 
ــتيقاف  ــن الإس ــز بي ــة التميي ــاً إمكاني ــا جلي ــح لن ــة، أصب ــة القانوني ــا الطبيع ــا عرفن وإذا م
ــب  ــذا المطل ــي ه ــلط الضــوء – ف ــك سنس ــه, لذل ــرب من ــي تقت ــراءات الت الإداري  والإج
ــز الإســتيقاف  ــم نمي ــرع الأول، ث ــي الف ــة للإســتيقاف الإداري ف ــة القانوني ــى الطبيع – عل

ــاه: ــي أدن ــا موضــح ف ــي، وكم ــرع الثان ــي الف ــا يشــتبه معــه ف الإداري عم

الفرع الأول: الطبيعة القانونية للإستيقاف الإداري
يمتــاز الإســتيقاف الإداري بخصيصتيــن: الأولــى أنــه إجــراء مــن إجــراءات 
الضبــط الإداري، والثانيــة هــو إجــراء وقائــي، وهــذه الخصائــص هــي التــي تحــدد طبيعــة 

ــي: ــا يأت ــا كم ــتيقاف، ونوضحه الإس
أولاً- الطبيعة الضبطية الإدارية:

يؤســس مــن يذهــب إلــى أن الإســتيقاف الإداري بكونــه إجــراء من إجــراءات الضبط 
الإداري ذلــك علــى نــص المــادة الأولــى مــن قانــون وزارة الداخليــة الكويتيــة الــذي خــول 
ــب  ــا ذه ــام)30(, وأيضــاً م ــام الع ــة النظ ــدف حماي ــتيقاف به ــة بواجــب الإس وزارة الداخلي
إليــه الفقــه الســوري بالإســتناد للمــادة )2( مــن المرســوم التنفيــذي فــي 20 شــباط 1992، 
والــذي يخــول – بموجبــه – وزيــر الداخليــة – أو مــن يخولــه – مســؤولية المحافظــة علــى 
النظــام العــام)31(, أمــا فــي جمهوريــة العــراق، فيعُــدّ أيضــاً مــن الإجــراءات الضبطيــة التــي 

تقــوم بهــا وزارة الداخليــة بهــدف المحافظــة علــى النظــام العــام)32(.
ــدول –  ــع ال وباســتقرائنا للنصــوص – ســالفة الذكــر – نجــد أن المشــرع فــي جمي
محــل الدراســة – المقارنــة أو فــي جمهوريــة العــراق لــم ينــص علــى الإســتيقاف ولــم يحــدد 

)29( د. عمر حسن شرف الدين: مرجع سابق، ص		1.
)30( المــادة الأولــى مــن مرســوم وزارة الداخليــة، حيــث نصــت علــى أن: )تتولــى وزارة الداخليــة حفــظ الأمــن والنظــام داخــل 
البــلاد وحمايــة المواطنيــن وتنفيــذ مــا تفرضــه القوانيــن واللوائــح(، والصــادرة ســنة 1978؛ وأيضــاً: د. معتــز عبــد العزيــز 

ياخــور، مرجــع ســابق، ص2	.
)31( د. عبــد القــادر محســن جرجيــس: أحــكام وضوابــط الإســتيقاف فــي التشــريع والقضائيــن المصــري والســوري، الــدار 

الدمشــقية للطباعــة، ســوريا، 2017، ص112.
ــه  ــت إلي ــا ذهب ــم )20( لســنة 	201، وأيضــاً م ــي رق ــة العراق ــون وزارة الداخلي ــن قان ــادة )3( م ــن الم ــرة )2( م )32( الفق
المــادة )1( مــن قانــون واجبــات رجــل الشــرطة فــي مكافحــة الجريمــة رقــم )	17( لســنة 1980، حيــث نــص: )تختــص قــوى 

الأمــن الداخلــي بالمحافظــة علــى النظــام والأمــن الداخلــي...(= =الوقائــع العراقيــة، العــدد 2802 بتأريــخ 1980/11/10.
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

ضوابطــه بشــكلٍ صريــح، ولــم يمُنــح أعضــاء الضبــط القضائــي فــي مرحلــة الإســتدلال 
الحــق فــي الإســتيقاف للأشــخاص المشــتبه بهــم، ولكــن هــذا الحــق إســتخلصه الفقــه مــن 

الطبيعــة القانونيــة لوظيفــة الضبــط الإداري.
ــر  ــتعمالهم تعبي ــا: إس ــات، منه ــدة معطي ــى ع ــم إل ــر رأيه ــي تبري ــتندوا ف ــد اس وق
ــذا  ــوم أن ه ــن المعل ــتيقاف، وم ــم بالإس ــة القائ ــن صف ــث ع ــد الحدي ــة عن ــلطة العام الس
المصطلــح يســتخدم للدلالــة – فــي الغالــب – علــى الأشــخاص المخوليــن بصفــة الضبــط 
ــت  ــة وقع ــن جريم ــتخدم إلا ع ــتدلال لا تسُ ــراءات الإس ــن أن إج ــك ع الإداري)33(, ناهي
بالفعــل، فــي حيــن أن ســبب الإســتيقاف هــو مجــرد الريبــة والشــك دون أن يتحقــق اليقيــن 
ــاء  ــى أعض ــتخدامه عل ــر إس ــتيقاف لا يقتص ــن أن الإس ــلاً ع ــة، فض ــد الإدارة العام عن

ــة مباشــرته)	3(. ــن لرجــال الإدارة العام ــل يمك ــط، ب ــط الإداري فق الضب
ــة  ــلاً لمجابه ــاً مث ــذا إذا كان موجه ــاً، ه ــون عام ــا أن يك ــتيقاف الإداري أم والإس

ــة: ــالات الآتي ــي الح ــون ف ــر يك ــون خاصــاً، والأخي ــن، أو يك ــن المخربي ــة م مجموع
إســتيقاف الريبــة: ويكــون عندمــا يتعلــق الأمــر بشــخص واحــد أو عــدد محــدود . 1

يــدور حــول الريبــة والشــكوك مــن خــلال تصــرف يصــدر منهــم، توجــب علــى 
رجــل الإدارة العامــة التحقــق منــه، وهــو بمعنــاه الضيــق)	3(.

ــن . 2 ــق القواني ــن تطبي ــد م ــدف التأك ــون به ــة المشــروعية: ويك إســتيقاف مطابق
والأنظمــة, كمــا فــي حــالات النقــاط الأمنيــة للتأكــد مــن حمــل مرتاديهــا 
الهويــات والرخــص الأمنيــة أو تنفيــذ التعليمــات المروريــة، أو كمــا فــي نقــاط 

ــر)	3(.  ــآت والدوائ ــل المنش ــارك، ومداخ ــوازات والكم الج
ــراءات  ــن اج ــه م ــتيقاف الإداري بوصف ــة للإس ــة الإداري ــد الطبيع ــا نؤك وبدورن
الضبــط الإداري, مســتندين فــي ذلــك علــى قاعــدة مفادهــا أن لا يجــوز للقائــم بالإســتيقاف 
التعــرض للإجــراءات الأخُــرى, إلا بتوفــر حالــة التلبــس وبهــذه الحالــة يكــون الإســتيقاف 

قــد خــرج عــن كونــه مــن إجــراءات الضبــط الإداري ليكــون إجــراءً جزائيــاً.

)33( د. محــي الديــن عــوض: حقــوق الإنســان فــي التحــري والإســتدلال واالتحقيــق، ط2، دار السلاســل، الكويــت، 1998، 
ص278.

ــعودية، 2017،  ــاض، الس ــة الري ــة، مطبع ــن الجريم ــة م ــي الوقاي ــتيقاف ف ــة الإس ــس: فعالي ــعد الطخي ــم س )	3( د. إبراهي
ص132.

ــى  ــن أساســيتين: الأول ــن رأيهــم بحجتي ــط، مبرري ــة فق ــى أن الإســتيقاف هــو ذا طبيعــة قضائي ــن يذهــب البعــض إل ــي حي ف
صعوبــة التفريــق بيــن أنــواع الإســتيقاف، والثانيــة هــي عــدم قيــام الفقــه بالمميــز؛ لمزيــد مــن التفصيــل يراجَــع د. محمــود 
عاطــف البنــا: حــدود ســلطة الضبــط الإداري، مجلــة القانــون والإقتصــاد، تصدرهــا كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة، العــدد 
ــدور  ــون بحســب ال ــواع، يك ــتيقاف أن ــردود، لأن الإس ــو م ــك وه ــد ذل ــن لا نؤي ــنة 8	، 1987، ص189؛ ونح 7	2، الس

المســند لــلإدارة فيــه، وإن إتحــاد ســلطة الإســتيقاف الإداري والقضائــي لا يعنــي عــدم التمييــز بينهمــا.
)	3( د. رفيــق محمــد ســلام: الإســتيقاف وضمانــات المواطــن، بحــث منشــور فــي مجلــة المحامــاة المصريــة، تصــدر عــن 

نقابــة المحاميــن المصريــة، العــدد الثالــث، الســنة 		، 	198، ص	12.
)	3( د. عبد القادر محسن جرجيس، مصدر سابق، ص	13.
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ثانياً- الطبيعة الوقائية:
إن الإســتيقاف الإداري يعُــدّ مــن الإجــراءات الوقائيــة والتــي تهــدف للمحافظــة 
ــا أن الشــخص  ــه)37(, فالفــرض هن ــة ب ــه مــن الأخطــار المحدق ــام ووقايت ــى النظــام الع عل
ــن الإســتيقاف الإداري  ــة، وهــذا هــو الحــد الفاصــل بي ــة مخالف ــم يرتكــب أي المســتوقف ل
والتوقيــف الجزائــي، فــالأول يعُــدّ مــن إجــراءات الضبــط الإداري، أمــا الثانــي فيدخــل فــي 
إطــار الضبــط القضائــي)38(, فالإســتيقاف إجــراء إحتــرازي يســتهدف حمايــة النظــام العــام 

مــن خــلال مراقبــة نشــاط الأفــراد وتوجيــه ســيره بمــا يكفــل صيانــة النظــام العــام)39(.
ــع – مــن خــلال  ــدول تتطل ــة الإســتيقاف، فنلاحــظ أن ال ــي طبيع ــا ف ــا عــن رأين أم
دســاتيرها – إلــى الحفــاظ علــى الأمــن العــام فــي أقليتهــا, ويكــون ذلــك مــن خــلال ســلطة 
ــك  ــة، وبذل ــذه المهم ــة للتصــدي له ــه الإدارة العام ــف بموجب ــي تكُلَّ ــط الإداري، والت الضب
ــدم  ــا، وع ــل وقوعه ــة قب ــن الجريم ــة م ــه بالوقاي ــاً لتعلق ــراءً إداري ــتيقاف إج ــون الإس يك
الإخــلال بالأمــن والطمأنينــة, فرجــل الشــرطة عندمــا يشــاهد موقفــاً يثيــر الريبــة، فلــه أن 
يطلــب إبــراز الهويــة وتبريــر ســبب وجــود الشــخص فــي هــذا المــكان، وهــو بذلــك يطبــق 
ــات  ــام رجــل الشــرطة بالتحري ــة ق ــي حال ــا ف ــط الإداري, أم إجــراءً مــن إجــراءات الضب
عــن إرتــكاب جريمــة، فإنــه يقــوم بذلــك بوصفــه رجــل الضبــط القضائــي لتعلــق إجرائــه 
بجريمــة ســبق وأن ارتكُبــت، فوحــدت ســلطة الضبــط الإداري مــع الضبــط القضائــي لا 
ــدور  ــوم بهــا الشــرطة لإختــلاف ال ــي تق ــى الإجــراءات الت ــة عل تضفــي الصبغــة القضائي

ــن. فــي كلا الحالتي

الفرع الثاني: ذاتية الإستيقاف الإداري
ــه نظــام خــاص يختلــف عــن  ــا أن ل ــان طبيعــة الإســتيقاف الإداري، وعرفن بعــد بي
الإســتيقاف القضائــي، قــد يشــترك الإســتيقاف مــع بعــض الإجــراءات بخصائــص محــددة، 

ولذلــك أصبــح لزامــاً علينــا توضيــح ذلــك كمــا فــي أدنــاه:
أولاً- الإستيقاف الإداري والقبض:

يعــرف القبــض بأنــه: تقييــد لحريــة الشــخص لمــدة قصيــرة، ويكــون باحتجــازه فــي 
ــع  ــتيقاف الإداري م ــتراك الإس ــا نلحــظ إش ــن هن ــك)0	(, م ــاً لذل ــكان المخصــص قانون الم
القبــض فــي تقييــد حريــة الشــخص، لكــن رغــم ذلــك، يبقــى هنــاك إختــلاف فــي جوانــب 

متعــددة، أهمهــا مــا يأتــي:
ــة . 1 مــن حيــث الطبيعــة والهــدف: إن الإســتيقاف هــو إجــراء إداري يهــدف إزال

ــاره – موضــع  ــةً – وباختي ــه طواعي ــي شــخص وضــع نفس ــة ف ــك والريب الش

)37( جاســم خربيــط محمــد: الطبيعــة القانونيــة لاســتيقاف الأشــخاص، بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة ذي قــار، تصــدر عــن 
جامعــة ذي قــار، العــدد 3، المجلــد 2، 2007، ص	7.
)38( د. محمود خليل السيد، مرجع سابق، ص122.

)39( د. يوســف شــحادة: الضابطــة العدليــة وعلاقتهــا بالقضــاء ودورهــا فــي ســير العدلــة – دراســة مقارنــة، مؤسســة لحســون 
للنشــر والتوزيــع، بيــروت، ط1، 1999، ص2	1.

)0	( د. حســين الجوخــدار: التحقيــق الإبتدائــي فــي انــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة – دراســة مقارنــة، ط1، دار الثقافــة 
للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2018، ص88.
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ــف  ــدف لكش ــق ويه ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــو إج ــض فه ــا القب ــك، أم الش
ــر)1	(. ــداد والتحضي ــور الإع ــي ط ــل أو ف ــت بالفع ــة وقع ــن جريم ــة ع الحقيق

مــن حيــث الســبب والأثــر: إن ســبب الإســتيقاف الإداري هــو توافــر الشــبهات . 2
ــرد  ــون إلا بمج ــك لا يك ــر ذل ــة، وأث ــة الأدل ــل لمرتب ــي لا تص ــب، وه والريَ
ــض،  ــا القب ــط)2	( أم ــؤاله فق ــة لس ــلطة الإدارة العام ــى س ــتوقف إل ــاد المس إقتي
ــك  ــر ذل ــه، وأث ــون ســبباً في ــام، تك ــة للإته ــة كافي ــل يقيني ــب وجــود دلائ فيتطل
ــع  ــاوز أرب ــدة لا تتج ــاز لم ــش أو الإحتج ــواز التفتي ــط ج ــن عضــو الضب يمك

ــة الموضــوع)3	(. ــن قاضــي محكم ــر م وعشــرين ســاعة بأم
ــال . 3 ــتيقاف لرج ــر الإس ــند أم ــة: يس ــاس بالحري ــا والمس ــم بهم ــث القائ ــن حي م

الإدارة العامــة، وإن كانــوا مــن أعضــاء الضبــط القضائــي، ولا ينطــوي علــى 
المســاس بحريــة مــن يتخــذ ضــده إلا شــكل بســيط، ولا يســمح إســتعمال القــوة 
ــي،  ــط القضائ ــة أعضــاء الضب ــلا يكــون إلا بمعرف ــاً)		(, أمــا القبــض، ف مطلق
لكونــه مــن إجــراءات التحقيــق، وفيــه مســاس بالحريــة الشــخصية بشــكل كبير، 

لأنــه ينطــوي علــى تقييــد للحريــة الشــخصية بشــكل مباشــر)		(.
مــن حيــث النطــاق: إن الإســتيقاف يكــون حتــى ولــم يكــن هنــاك جريمــة . 	

مرتكبــة، وقــد يســفر الإســتيقاف عــن حالــة مــن حــالات التلبــس، عندئــذ يجــوز 
ــى الشــخص, أمــا القبــض فــلا يكــون إلا  ــاء القبــض عل لأعضــاء الضبــط إلق
ــةً)		(. ــم الحضــور طواعي ــس أو رفــض المته ــة التلب ــم محــددة أو حال ــي جرائ ف

ثانياً: الإستيقاف والإجراءات التحفظية:
ــم يتطــرق المشــرع الكويتــي فــي قانــون الإجــراءات والمحاكمــات للإجــراءات  ل
التحفظيــة، وإن ورد بهــا فصــل خــاص تحــت عنــوان: الإجــراءات التحفظيــة، وقــد 
ــك بموجــب  ــى ذل ــتدلال عل ــن الإس ــا يمك ــس الإحتياطــي، وإنم ــض والحب ــه القب ــج ب عال
ــا  ــا, أم ــظ عليه ــط الأشــياء والتحف ــي أعطــت الحــق لرجــل الشــرطة ضب ــادة )	( الت الم
ــون  ــن قان ــادة )1	( م ــي الم ــة ف ــراءات التحفظي ــرق للإج ــد تط ــوري، فق ــرع الس المش
أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري, وفــي جمهوريــة العــراق، فقــد تطــرق المشــرع 
للإجــراءات التحفظيــة ضمنــاً فــي المــادة )		( مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
رقــم 23 لســنة 1971، ويمكــن أن تعــرّف الإجــراءات التحفظيــة بأنهــا: إجــراءات وقائيــة 
تســتهدف الحيلولــة دون هــروب المتهــم أو التحفــظ علــى أدوات وأدلــة الجريمــة، وذلــك 

ــن  ــه م ــا يتبع ــة وم ــة قضائي ــن جه ــدون إذن م ــى الأشــخاص ب ــض عل ــع: ســلطة الشــرطة بالقب ــد ربي )1	( د. حســن محم
إجــراءات، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 	201، ص178.

)2	( د. جلال ثروت، مرجع سابق، ص8	2.
)3	( د. أحمــد فتحــي ســرور: الحــق فــي الحيــاة الخاصــة، بحــث منشــور فــي مجلــة القانــون والإقتصــاد، تصــدر عــن كليــة 

الحقــوق, جامعــة القاهــرة، س		، ع1، 1988، ص17.
)		( د. عمر فاروق الحسيني: مرجع سابق، ص82.

)		( د. رفيق محمد سلام: مرجع سابق، ص133.
)		( د. يوسف شحادة: مرجع سابق، ص171.
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ــة)7	(. للضــرورة الإجرائي
ــة يمكــن أن  ــاك فــارق بيــن الإســتيقاف والإجــراءات التحفظي ــك يتضــح أن هن ولذل

نوجــز أهمهــا وعلــى النحــو الآتــي:
مــن حيــث المحــل: إن محــل الإســتيقاف الإداري لا يمكــن أن يكــون إلا شــخصاً . 1

ــى الشــخص  ــرد عل ــن أن ت ــة ممك ــراءات التحفظي ــن أن الإج ــي حي ــاً، ف طبيعي
ــن  ــتحصلة م ــة، كالأدوات المس ــياء المادي ــى الأش ــوي، وحت ــي أو المعن الطبيع

ــه.)8	( الجريمــة أو مســرح الجريمــة ذات
ــل . 2 ــاف وتحلي ــو لاستكش ــتيقاف الإداري ه ــدف الإس ــدف: إن ه ــث اله ــن حي م

ــة  ــراءات التحفظي ــا الإج ــتوقفَ، بينم ــا المس ــر به ــي ظه ــة الشــخصية الت طبيع
تهــدف لمنــع المشــتبه بــه مــن الهــرب أو التحفــظ علــى الأدلــة المتحصلــة مــن 

ــة)9	(. الجريم
مــن حيــث الطبيعــة: يعُــدّ الإســتيقاف مــن إجــراءات التحــري، وهــو يدخــل فــي . 3

عــداد إجــراءات الضبــط الإداري)0	(, أمــا الإجــراءات التحفظيــة فتدخــل ضمــن 
ــط القضائــي، وهــو  ســلطات الإســتدلال التــي منحهــا المشــرّع لأعضــاء الضب

يتطلــب إجــراءات خاصــة للقيــام بــه)1	(.
مــن حيــث درجــة المســاس بالحريــة الشــخصية: إن الإســتيقاف أقــل عنــه مــن . 	

ــي  ــراء وقت ــالأول إج ــخصية، ف ــة الش ــاس بالحري ــة بالمس ــراءات التحفظي الإج
للمســتوقفَ، أمــا الثانــي فيصــل إلــى الحــد مــن الحرمــان المؤقــت لحريــة التنقــل 
ــة  ــض مــن قاضــي محكم ــر القب ــداً لإصــدار أم ــة تمهي ــدة زمني أو إحتجــازه لم

الموضــوع)2	(.

)7	( د. قــدري عبــد الفتــاح: منــاط التحريــات الإســتدلالات والإســتخبارات – حــدوداً وقيــوداً تشــريعاً وفقهيــاً، ط1، منشــأة 
ــكندرية، 1998، ص93. ــارف، الإس المع

)8	( د. محمد سعيد نمور: أصول الإجراءات الجزائية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 	200، ص7	.
)	9( Chapus (r): Droit administrative general, paris, Monchrestien,9ed, 2015,t.i.p,p243. 

)0	( د. محمود نجيب حسني: شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص2	7.
)1	( د. أحمد فتحي سرور: مرجع سابق، ص32.

)2	( د. مأمون محمد سلامة: الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1980، ص		2.



)7
د )

لعد
ة ا

سي
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

2	1

الإستيقاف الإداريالملف القانوني

المبحث الثاني
ضوابط سلطة الإستيقاف الإداري ورقابتها القضائية

 
تمهيد وتقسيم:

إذا كان الهــدف مــن الإســتيقاف الإداري هــو منــع الإخــلال بالنظــام العــام، وهــو 
ــك  ــتور، لذل ــا الدس ــي كفله ــخصية الت ــات الش ــد للحري ــه تقيي ــي إداري في ــراء ضبط إج
فلابــد للســلطة أن تقــوم بهــذا الإجــراء وفــق ضوابــط محــددة, ولضمــان مشــروعية هــذا 

ــة علــى ســلطة الإدارة بهــذا الصــدد. ــة قضائي الإجــراء يســتلزم رقاب
ومــن خــلال هــذا المبحــث ســيتم التركيــز علــى ضوابط ســلطة الإســتيقاف الإداري 

والرقابــة القضائيــة عليهــا، وبالتفصيــل الآتي:

المطلب الأول: ضوابط سلطة الإستيقاف الإداري
يعهــد القانــون لجهــات خاصــة ســلطة الإســتيقاف الإداري، وهــذه الجهــات لا 
ــي  ــتيقاف ف ــلطة الإس ــنوضح س ــك س ــددة، ولذل ــط مح ــق ضواب ــا إلا وف ــارس مهامه تم
الفــرع الأول، ثــم نعــرّج - بالبحــث – علــى ضوابــط الإســتيقاف فــي المطلــب الثانــي، 

ــي: ــى النحــو الآت وعل

الفرع الأول: سلطة الإستيقاف الإداري
إذا كان الهــدف مــن الإســتيقاف هــو لمنــع الإخــلال بالنظــام العــام فهــو إســتيقاف 
ــدّ مــن إجــراءات الإســتدلال  إداري, أمــا إذا كان الهــدف منــه البحــث عــن جريمــة، فيعُ
الجزائــي، ولذلــك قــد تشــترك ســلطة الإســتيقاف الإداري مــع الإســتيقاف القضائــي، وفــي 

أحيــان أخــرى تنفــرد عنهــا، وهــذا مــا ســنوضحه فــي أدنــاه:
أولاً- إشراك سلطة الإستيقاف الإداري مع القضائي:

ــط الإداري مــع ســلطة  ــة تشــرك ســلطة الضب ــدول محــل الدراســة المقارن ــي ال ف
ــي  ــث الســلطة الت ــؤدي لإشــراك الإســتيقاف مــن حي ــدوره ي ــي، وهــذا ب ــط القضائ الضب
ــة  ــة مُنحــت ســلطة قضائي ــات إداري ــرة هــي جه ــه، لأن هــذه الأخي ــى تطبيق تشــرف عل
ــة ســلطة الإســتيقاف  ــات المخول ــت نلحــظ أن الجه ــي الكوي ــان)3	(, فف ــي بعــض الأحي ف
ــون  ــم يملك ــون، فه ــى: المحقق ــة: الأول ــا الآتي ــة أبرزه ــات القضائي ــع الجه ــترك م وتش
ــن أو  ــوا محققي ــات، وهــؤلاء ســواءً أكان ــك التحري ــاً لتل ســلطة الإســتيقاف إذا كان لازم
ضبــاط الشــرطة المخولــون ســلطة التحقيــق, والثانيــة: رجــال الشــرطة، ويقــوم رجــال 
الشــرطة بهــذا الإجــراء أمــا بنــاءً علــى أمــر صــادر مــن جهــة مختصــة، أو مــا يرجــع 
ــة:  ــراء, والثالث ــذا إج ــام بهك ــة للقي ــة معين ــه رتب ــترط في ــم التخصصــي، ولا يش لتقديره
الموظفــون العموميــون، فقــد أجــاز القانــون – فــي أحــوال الضــرورة والإســتعجال – أن 
يكُلّــف بتنفيــذ أمــر الإســتيقاف أحــد الموظفيــن العاميــن، ولا يجــوز للأخيــر تخويــل هــذا 

)3	( د. محمود خليل السيد: مرجع سابق، ص188.
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الملف القانوني الإستيقاف الإداري

ــاط القانــون ســلطة الإســتيقاف  ــة العربيــة الســورية، فقــد أن الغيــر)		(, أمــا فــي الجمهوري
الإداري بالمحافظيــن والقائمقاميــن، فضــلاً عــن مديــر عــام قــوى الأمــن الداخلــي وضبــاط 
قــوى الأمــن والشــرطة القضائيــة، ورؤســاء مخافــر قــوى الأمــن الداخلــي، إضافــة لمديــر 
عــام الأمــن وضبــاط الأمــن ومديــر عــام أمــن الدولــة ونائبــه والضبــاط فــي هــذا الجهــاز، 
وأيضــاً مختــارو القــرى وقــادة الســفن البحريــة وقــادة الطائــرات والمركبــات الجويــة)		(.
وفــي جمهوريــة العــراق، فقــد خول القانــون هذه الســلطة لضباط الشــرطة ومأموري 
المراكــز والمفوضيــن، إضافــة لمختــاري القريــة أو المحلــة فــي حفــظ الأشــخاص، وكذلــك 
ــور ســير القطــار والمســؤول عــن إدارة  ــه ومأم ــة ومعاون ــر محطــة الســكك الحديدي مدي
ــرة أو  ــس الدائ ــرة، فضــلاً عــن رئي ــان الســفينة أو الطائ ــاء البحــري أو الجــوي ورب المين
ــة  ــة عام ــن بخدم ــن الأشــخاص المكلفي ــك ع ــمية، ناهي ــبه الرس ــمية أو ش ــة الرس المؤسس

والمخوليــن لســلطة التحــري، وفــي حــدود مــا خُوّلــوا بــه بمقتضــى القوانيــن النافــذة)		(.
ونلاحــظ أن هــذه الجهــات – وإن مُنحــت ســلطة الضبــط القضائــي – لكنهــا فــي ذات 
الوقــت تمتلــك ســلطة الإســتيقاف الإداري مــن بــاب أولــى، مــع ملاحظــة أنهــا جميعهــا هــي 
جهــات ذات طبيعــة إداريــة، وهــي جــزء مــن الإدارة العامــة، مــع التأكيــد علــى أنهــا ســلطة 
ضبــط إداري، مهمتهــا المحافظــة علــى النظــام العــام، وهــذا – برأينــا – يتحــدد بطبيعــة 
ــدف  ــة وبه ــوع الجريم ــل وق ــل قب ــذا العم ــإذا كان ه ــه، ف ــدف من ــه واله ــاط ب ــل المن العم
ــة  ــوع الجريم ــد وق ــا إذا كان بع ــد إســتيقاف إداري، أم ــام فيعُ ــى النظــام الع المحافظــة عل

وبهــدف الكشــف عنهــا، فتكــون ســلطة ضبــط قضائــي.

ثانياً- إنفراد سلطة الإستيقاف الإداري:
ــط  ــع ســلطة الضب ــا ســلطة الإســتيقاف م ــي تشــترك به ــة الت ــا الحال ــا ســبق بينّ فيم
القضائــي، فبالإضافــة لذلــك، هنــاك جهــات إداريــة تمــارس ســلطة الضبــط الإداري، لهــا 
الحــق فــي إســتيقاف الأشــخاص متــى مــا كان هنــاك حالــة شــك أو ريبــة فــي النشــاط الــذي 
ــة هــي كل  ــات الإداري ــام)7	(, وهــذه الجه ــة النظــام الع يمارســه الشــخص، وبهــدف حماي
ــأة مُنحــت ســلطة ضبــط لحمايــة الأمــن العــام، والســكينة العامــة واحتــرام  شــخص أو هي
ــة  ــا الجه ــة لكونه ــبي وزارة الداخلي ــع منتس ــي جمي ــات ه ــذه الجه ــة, وه ــد القانوني القواع
الإداريــة – المخولــة قانونــاً – بالمحافظــة علــى النظــام العــام)8	(, والأجهــزة الإداريــة التــي 
تخــول هــذه الســلطة بموجــب القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات وتعُــدّ الخدمــات التــي تقدمهــا 

هــذه الجهــات ذات أهميــة كبــرى لكونهــا تحقــق أغــراض الدولــة الهامــة)9	(.
)		( المادة )9( من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي لسنة 0	19.

)		( المادة )38( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد لسنة 2001.
)		( المادة )39( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )23( لسنة 1971.

)7	( د. ســردار علــي عزيــز: ضمانــات المتهــم فــي مواجهــة القبــض والتوقيــف – دراســة مقارنــة، دار الكتــب القانونيــة، دار 
نشــأت للنشــر والبرمجيــات، مصــر، 2011، ص311.

ــوق  ــة حق ــي حماي ــعودي ودوره ف ــة الس ــراءات الجزائي ــام الإج ــة لنظ ــح العام ــلان: الملام ــم الحجي ــلاح إبراهي )8	( د. ص
الإنســان، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، ط1، 2017، ص 232.

ــون  ــادئ وأحــكام القان ــد الوهــاب البرزنجــي: مب ــر – د. مهــدي ياســين الســلامي – د. عصــام عب ــد بدي ــي محم )9	( د. عل
الإداري، مطبعــة الســنهوري، بغــداد، 2008، ص	217-21.
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

وبرأينــا فــإن ســلطات الإســتيقاف الإداري، ســواء المشــتركة مــع جهــات الضبــط 
القضائــي أو المنفــردة منهــا، لابــد مــن نــص قانونــي يحــدد هــذه الجهــات بشــكل دقيــق، 
لكــون الإجــراءات التــي تقــوم بهــا إجــراءات ذات تأثيــر علــى حريــات النــاس وحقوقهــم 

وتحتمــل طابــع التقييــد لهــا، لــذا يتعيــن علــى المشــرّع تحديدهــا بشــكل نافــي للجهالــة.

الفرع الثاني: ضوابط الإستيقاف الإداري
إذا كان للإســتيقاف الإداري أثــراً مباشــراً فــي حريــة الأشــخاص، فلابــد مــن توافــر 
ضوابــط حتــى تســتطيع ممارســة الإدارة العامــة إســتخدامه، وهــذه الأخيــرة تــارة تكــون 

موضوعيــة، وأخــرى تكــون إجرائيــة، وتتمثــل فيمــا يلــي:
أولاً- الضوابط الموضوعية:

يجــب أن يكــون الشــخص المــراد إســتيقافه فــي وضــع الريبــة والشــك، فــلا يوجّــه 
ــم  ــح له ــى يبي ــة)0	(, حت ــك والريب ــه موضــع الش ــراء إلا لشــخص وضــع نفس ــذا الإج ه
حــال مشــاهدته ســؤال عــن اســمه وعنوانــه ومقــر إقامتــه، ولا يكــون ذلــك إلا مــن خــلال 

ظهــور علامــات ودلائــل تســوّغ إســتيقافه)1	(.
لابــد مــن قيــام المســتوقفَ ببعــض الأعمــال التي تســوّغ إتخــاذ الإجــراءات القانونية 
ضــده، ومــن هــذه الأعمــال التحريــض علــى الفوضــى، أو إرتــكاب المخالفــات القانونيــة، 
أو النــداء للعصيــان المدنــي أو الإضــراب، أو حتــى عــدم الإمتثــال للأوامــر الإداريــة التي 
تــؤدي لعرقلــة مهــام المرافــق العامــة أو المؤسســات العامــة، وحتــى الخاصــة منهــا)2	(, 
وتمتــد أيضــاً للأفعــال الضــارة بالنظــام العــام، مثــلاً عــدم الإلتــزام بالتعليمــات الصحيــة أو 

نشــر الضوضــاء، أو الأفعــال المخلــة بــالأداء والأخــلاق العامــة.
أن يكــون الهــدف مــن الإجــراء هــو صيانــة النظــام العــام أو المحافظــة عليــه، أو 
ضمــان ســرير المرافــق العامــة. فــكل إســتيقاف يخــرج عــن هذيــن الهدفيــن الأساســيين 
يكــون باطــلاً، وإن اســتهدف تحقيــق الصالــح العــام)3	(, وذلــك لأن الإســتيقاف فيــه تقيــد 
ــق  ــلا يكــون إلا بتحقي ــات الأشــخاص، وهــو إســتثناء مــن القاعــدة العامــة، ف ــى حري عل
هذيــن الهدفيــن، وهمــا ضمــان ســرير المرافــق العامــة ودوامهــا، وضمــان النظــام العــام 
بعناصــره الأساســية، الأمــن العــام والصحــة العامــة، والآداب والأخلاق العامة، والســكينة 

العامــة، أو أن يكــون الإجــراء مــن أجــل تحقيــق نشــاط ضبطــي خــاص)		(.
أن لا تتضمــن الإجــراءات تعرضــاً ماديــاً للشــخص المســتوقفَ، بمعنــى أن لا 
يــؤدي للمســاس بحريتــه المكفولــة قانونــاً دســتورياً، وإلا إعتـُـدي عليــه)		(, وأن لا تزيــد 

)0	( د. قدري عبد الفتاح: مرجع سابق, ص87.
)1	( د. أســامة عبــد الله قايــد: حقــوق وضمانــات المشــتبه بــه فــي مرحلــة الإســتدلال، ط	، دار النهضــة العربيــة، 2011، 

ص	2.
)2	( عبد الأمير العكيلي – د. سليم إبراهيم حرية: مرجع سابق، ص2	1.

)3	( د. محمــد علــي الســالم عبــاد الحلبــي: ضمانــات الحريــة الشــخصية أثنــاء التحــري والإســتدلال، ط1، دار السلاســل، 
ــت، 2008، ص122. الكوي

)		( د. رياض عبد عيسى الزهيري: أسس القانون الإداري، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 	201، ص		2-		2.
ــارن، دار النهضــة  ــي والمق ــون الكويت ــي القان ــي ف ــط القضائ ــور الضب ــار: إختصاصــات مأم ــل صب ــدوح خلي )		( د. مم

العربيــة، القاهــرة، 2013، ص110.
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مــدة الإســتيقاف عــن مــدة الإستفســار، وهــي مــدة محــدودة بالفتــرة التــي يتــم التأكــد فيهــا 
مــن شــخص المشــتبه بــه وهويتــه ومحــل إقامتــه، وهــي بطبيعــة الحــال لا تســتغرق فتــرة 

زمنيــة طويلــة نســبياً)		(.
شــرط اللــزوم: ونعنــي بــه أن يكــون الإســتيقاف لازمــاً لتحقيــق الأهــداف المنــوط 
بــالإدارة تحقيقهــا، أي إذا توفــر إجــراء بديــل فــلا تســتخدمه الإدارة لخطــورة الإســتيقاف 

وتأثيــره علــى حريــات الأشــخاص وحقوقهــم المكفولــة دســتورياً)7	(.

ثانياً- الضوابط الإجرائية:
أن يكــون القائــم بالإســتيقاف مخــول قانونــاً بــه: بمعنــى آخــر لا يحــق لرجــل الإدارة 
إســتيقاف أحــد الأشــخاص مــا لــم يكــن مصــرح لــه قانونــاً القيــام بذلــك)8	(, وأبــرز الجهــات 
ــذه  ــون به ــا يقوم ــة عندم ــزة الأمني ــذا الإجــراء رجــال الأجه ــام به ــة للقي ــة المخول الإداري
ــس  ــتوقفَ لي ــي، لأن الشــخص المس ــط القضائ ــط إداري لا الضب ــة ضب ــراءات بصف الإج

متهمــاً، وإنمــا مجــرد توافــر حالــة الشــك والريبــة)9	(.

توافــر الدلائــل المســوغة للإســتيقاف: يعُــدّ هــذا الشــرط جوهريــاً وضروريــاً 
لتطبيــق الإســتيقاف، فــلا مســوّغ لرجــل الإدارة بتطبيــق هــذا الإجــراء مــا لــم يوجــد فــي 
ــي لا  ــار ذات ــة هــو معي ــار الشــك والريب ــي أمــره)70(, وإن كان مث ــة تدعــو للإشــتباه ف حال
موضوعــي، وعلــى القضــاء التحقيــق مــن توافــر هــذا الشــرط، كأن يشــاهد رجــال الدوريــة 
فــي وقــت متأخــر مــن الليــل شــخصاً يــدور حــول منــزل أو أحــد المحــلات التجاريــة، فهــذه 
أدلـّـة تســوّغ لرجــال الضبــط الإداري إســتيقاف هــذا الشــخص ومســاءلته عــن هويتــه وعــن 

ســبب تواجــده)71(.
ــس  ــتيقاف لي ــك لأن الإس ــار، وذل ــدة الإستفس ــن م ــتيقاف ع ــدة الإس ــد م أن لا تزي
ــرة  ــى أن هــذه المــدة محــددة بالفت ــى أن إســتقرار القضــاء عل ــاً، عل ــه مــدة محــددة قانون ل
التــي يتــم التأكــد فيهــا مــن شــخصية المشــتبه فيــه وهويتــه ومحــل إقامتــه)72(, وهــو أمــر 
لا يســتغرق فتــرة طويلــة، وبالتالــي يتطلــب تحديــد زمنــي لهــذه المــدة، وإذا تطلــب الأمــر 
ــرين  ــع وعش ــن )	2( أرب ــدة ع ــد الم ــد أن لا تزي ــى القضــاء، فلاب عــرض الشــخص عل

ســاعة فقــط)73(.

)		( د. عمــر الفــاروق الحســيني: أحــكام وضوابــط الإســتيقاف والقبــض فــي القضــاء والفقــه والتشــريع فــي مصــر والكويــت، 
جامعــة الكويــت، الكويــت، 	199، ص32.

)7	( د. محمد خليل السيد: مرجع سابق، ص9	.
)8	( د. رمسيس بهنام: الإجراءات الجنائية تأصيلًا وتحليلًا، ج2، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1987، ص8	.

ــدار الســورية للطباعــة والنشــر، دمشــق،  ــة الســوري، ال ــدي: شــرح قواعــد الإجــراءات الجنائي ــرؤوف مه ــد ال )9	( د. عب
ص170.  ،2008

)70( د. محمد علي السالم عباد الحلبي: مرجع سابق, ص77.
)71( د. جلال ثروت: أنظمة الإجراءات الجزائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003، ص223.

)72( د. عمر الفاروق الحسيني: مرجع سابق، ص32.
)73( الفقــرة )13( مــن المــادة )19( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 	200، الوقائــع العراقيــة، العــدد 012	، بتأريــخ 
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

ــتيقاف،  ــط الإس ــم ضواب ــاً أه ــورة آنف ــط المذك ــدّ الضواب ــدم، تعُ ــا تق ــن خــلال م م
وبرأينــا أن أهــم ضابــط يتوجــب علــى الإدارة الإلتــزام بــه عنــد تطبيــق الإســتيقاف 
هــو إلتــزام مبــدأ المشــروعية، وعــدم التعــرض للشــخص فــي حريتــه أو كرامتــه وأمنــه 
وحقوقــه التــي كفلهــا القانــون، بــل إن الإلتــزام بهــا ومراعــاة مبــدأ المشــروعية يــدل علــى 
مســتوى الرقــي الحضــاري والتقــدم الــذي تتمتــع بــه الدولــة، ناهيــك عــن كــون المســتوقفَ 

هــو فــي موضــع الشــك والريبــة لا متهــم.

المطلب الثاني: الرقابة القضائية على الإستيقاف الإداري
ــي  ــلطة الإدارة ف ــراف س ــن إنح ــدّ م ــة للح ــل ضمان ــة أفض ــة القضائي ــدّ الرقاب تعُ
فيــه مســاس لحقــوق الأفــراد  إســتخدام الإســتيقاف الإداري، لأن الإجــراء الأخيــر 
وحرياتهــم، لذلــك تســهم أحــكام القضــاء بمعرفــة المــدى الــذي يمكــن لــلإدارة المســاس 

ــوق. ــك الحق بتل
لهــذه الأســباب مُنــح الأفــراد حــق الطعــن أمــام القضــاء بدعــوى الإنحــراف 
بالســلطة، وأيضــاً إمكانيــة التعويــض إذا مــا ســبب هــذا الأمــر ضــرراً، فيمكنــه المطالبــة 

ــي: ــل الآت ــى التفصي ــض، وعل بالتعوي

الفرع الأول: دعوى الإنحراف بالسلطة اتجاه قرار الإستيقاف الإداري
قــد يثــور التســاؤل بشــكل إمكانيــة الطعــن بدعــوى الإلغــاء للإنحــراف بالســلطة، 
وكذلــك الأســباب التــي يســتند عليهــا فــي رفــع هــذه الدعــوى، وهــذا ســنوضحه بإيجــاز 

كمــا هــو آت:
أولاً- إمكانية الطعن بدعوى الإلغاء:

ــال  ــن أعم ــدّ م ــرار الإســتيقاف يعُ ــى أن ق ــون الإداري إل ــه القان يذهــب بعــض فق
ــد  ــك، فق ــن ذل ــض م ــى النقي ــاء)	7(, وعل ــه بالإلغ ــن ب ــن الطع ــي لا يمك ــيادة، وبالتال الس
ذهــب القســم الأكبــر إلــى أن قــرار الإســتيقاف هــو قــرار إداري يجــوز لمــن يتخــذ ضــد 
رفــع دعــوى الإلغــاء)	7(, ونحــن نؤيــد الــرأي الأخيــر، لكونــه يتفــق والطبيعــة القانونيــة 
للإســتيقاف الإداري بكونــه قــراراً إداريــاً هدفــه حمايــة النظــام العــام ويتخــذ مــن ســلطة 

ــة. إداري
ــرار،  ــغ بهــذا الق ــه الإســتيقاف الإداري لا يبل ــع علي ــى أن مــن يق ــكل عل ومــن يشُ
أو إن بعضهــا يكــون شــفوياً، ممــا يكــون عائقــاً دون إمكانيــة الطعــن بدعــوى الإنحــراف 
ــد حرياتهــم  ــراد وتقيي ــوق الأف ــرارات تمــس حق ــى الرغــم مــن أن هــذه الق بالســلطة، عل
ســواء أكانــت ضمــن ظــل الظــروف العاديــة وحتــى الإســتثنائية)	7(، وهــذا أيضــاً يمكــن 
الــرد عليــه بالقــول إن قــرار الإســتيقاف مــن القــرارات الإداريــة االمســتمرة، والتــي تحدث 
ــة  ــتوري، دار النهض ــاء الدس ــاء الإداري والقض ــي القض ــز ف ــيمي: الوجي ــظ الش ــد الحفي ــدران – د. عب ــد ب )	7( د. محم

العربيــة، القاهــرة، 	200، ص8	2. 
)	7( د. عبــد القــادر محســن جرجيــس: مرجــع ســابق، ص182؛ وأيضــاً: جاســم محمــد خربيــط، مرجــع ســابق، ص72؛ 

وأيضــاً: أســامه عبــد الله قايــد، مرجــع ســابق، ص72. 
)	7( د. عمر حسن شرف الدين: مرجع سابق، ص182.
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آثارهــا القانونيــة بصفــة الــدوام والإســتمرار، ولا تنتهــي بمجــرد صدورهــا، فهــي خــلاف 
ــذا  ــن ه ــا م ــاد طعنه ــدد ميع ــا، فيتح ــرد تبليغه ــا بمج ــدأ آثاره ــي تب ــة الت ــرارات الوقتي الق
ــا دام  ــرار الإســتيقاف بدعــوى الإنحــراف بالســلطة م ــن بق ــك يجــوز الطع ــخ، ولذل التأري

ــغَ إداريــاً. القــرار باقيــاً ومنتجــاً لآثــارهِ ولــم يلُ
ــدول  ــي فــي ال ــن النظــام القضائ أمــا عــن جهــة الطعــن بهــا، فتتحــدد بحســب تكوي
ــة  ــة محكم ــة الرقاب ــم الكلي ــص المحاك ــت تخت ــة الكوي ــي دول ــة، فف محــل الدراســة المقارن
ــرارات الإدارة فــي مجــال الإســتيقاف الإداري)77(, وفــي  ــة مــدى مشــروعية ق فــي مراقب
ــة  ــاء الإداري وبرقاب ــة القض ــاص لمحكم ــد الإختص ــورية فينعق ــة الس ــة العربي الجمهوري
مباشــرة مــن المحكمــة الإداريــة العليــا)78(, أمــا فــي جمهوريــة العــراق فتختــص محكمــة 
القضــاء الإداري برقابــة مشــروعية قــرارات الإســتيقاف وبرقابــة المحكمــة الإداريــة 

ــا)79(. العلي
ونــرى أن دعــوى الإلغــاء بســبب الإنحــراف باســتخدام الســلطة تكــون أفضــل وســيلة 
يمكــن اللجــوء إليهــا لبيــان مــدى مشــروعية قــرار الإســتيقاف الإداري، وذلك للأثــر الكبير، 

لكــون هــذه الدعــوى هــي دعــوى موضوعيــة هدفهــا حمايــة مبدأ الشــروعية.

ثانياً- أسباب الطعن بالإلغاء:
إذا كانــت وســيلة الإســتيقاف الإداري هــو القــرار الإداري، وحتى تكون هذه الوســيلة 
مشــروعة، فإنــه يفُتــرض إســتيفاء كافــة أركان القــرار الإداري بهــا، وأولهــا صــدوره مــن 
جهــة مختصــة قانونــاً، فضــلاً عــن إتخــاذه طبقــاً لقواعــد الشــكل والإجــراء، حتــى إذا كان 
بصــورة شــفوية، مــروراً بمحــل القــرار، وهــو الأثــر المترتــب حــالاً ومباشــرةً)80(, وأن 
ــة الشــك  ــة أو واقعيــة وهــي توافــر حال يكــون مســتنداً علــى أســباب، ســواء كانــت قانوني
والريبــة، وأهــم عنصــر يتوجــب علــى الإدارة مراعاتــه هــو الهــدف أو الغايــة، فــكل قــرار 
ــأي  ــام, ف ــن الع ــداً عنصــر الأم ــام، وتحدي ــام الع ــة النظ ــدف لحماي ــتيقاف يجــب أن يه إس
ــدّ  ــام يعُ ــن الع ــة الأم ــدف حماي ــة خــارج ه ــة العام ــق المصلح ــتيقاف، وإن حق إجــراء إس

باطــلاً ومشــوباً بعيــب الإنحــراف بالســلطة)81(.
هــذا ويراقــب القضــاء عناصــر قــرار الإســتيقاف الإداري فــي ظــل الظــروف 
الإســتثنائية، ولكــن هــذه الراقبــة تكــون إطــار مــا يعُــرف بالمشــروعية الإســتثنائية، والتــي 
تقتصــر علــى مواجهــة الأزمــة فيراقــب القضــاء عنصــر الهــدف)82(, فضــلًا عــن مراقبــة 
عنصــر الســبب، فــإذا مــا تخلــف الســبب لعــدم خطــورة الشــخص علــى النظــام العــام يعــد 

)77( المادة )	-7( من قانون تنظيم القضاء مرسوم بقانون رقم 19 لسنة 9	19.
)78( المادة )	1( من قانون مجلس الدولة السوري رقم 32 لسنة 2019.

)79( البنــد )رابعــاً( مــن المــادة )7( مــن قانــون التعديــل الخامــس لقانــون مجلــس الدولــة رقــم )		( اســنة 1979 المعــدل، 
الوقائــع العراقيــة، العــدد 283	 بتأريــخ 2013/7/29.

)80( د. رمضان محمد بطيخ: الرقابة على أداء الجهاز الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 	199، ص382.
)81( د. وســام صبــار العانــي: الرقابــة علــى مشــروعية أعمــال الإدارة فــي العــراق والنظــم المقارنــة، ط1، مكتبــة الســنهوري، 

بغداد، 2013، ص73.
ــة،  ــوم الإداري ــة العل ــي مجل ــب الســبب، بحــث منشــور ف ــي إســتعمال الســلطة وعي )82( د. ســعاد الشــرقاوي: الإنحــراف ف

ــدد 3، 9	19، ص8	. ــة عشــرة، الع ــنة الحادي ــة، الس ــوم الإداري ــي للعل ــد الدول ــة للمعه ــا الشــعبة المصري تصدره
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

ــع  ــى الوقائ ــة القضــاء لا تقتصــر عل ــب الإنحــراف بالســلطة، ورقاب ــرار مشــوباً يعي الق
الماديــة، وإنمــا تمتــد لتشــمل الرقابــة علــى التكيــف القانونــي للوقائــع، كمــا تطــال الملاءمة 

فــي بعــض الأحيــان)83(.
ونــرى أن مراقبــة القضــاء لــكل عناصــر قــرار الإســتيقاف الإداري يوفــر ضمانــة 
ــه  ــات بوصف ــت الأزم ــي وق ــم الشــخصية، خصوصــاً ف ــراد وحرياته ــوق الأف ــر لحق أكب

جهــة مســتقلة عــن الإدارة العامــة.

الفرع الثاني: دعوى التعويض اتجاه قرار الإستيقاف الإداري
ــرار الإســتيقاف أولاً،  ــة الطعــن بدعــوى التعويــض اتجــاه ق ــا إمكاني ســنوضح هن
ثــم نعــرّج بعــد ذلــك علــى أســاس المســؤولية الإداريــة فــي التعويــض ثانيــاً وفــق تفصيــل 

يــرد تباعــاً:
أولاً- إمكانية الطعن بدعوى التعويض:

قــد لا تقــف آثــار قــرار الإســتيقاف الإداري فــي الإعتــداء علــى مبــدأ المشــروعية، 
وإنمــا يمكــن أن تتعداهــا مــن المســاس وتقييــد الحريــات العامــة إلــى أن تســبب ضــرراً 
للمُســتوَقفّ، وهــذا الضــرر متــى مــا توافــرت فيــه الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون، فــإن 
ذلــك يكــون مدعــاة لقيــام مســؤولية الإدارة العامــة)	8(, وتكــون دعــوى التعويــض الوســيلة 
ــد أخلــت – وعــن  ــا ق ــاً، لأن الإدارة هن ــر الضــرر المتحقــق، ســواء محــواً أو تخفيف لجب
طريــق قــرار الإســتيقاف الإداري – بالتزامهــا بالقانــون بعــدم الإضــرار بالغيــر)	8(, وإنَّ 
هــذه الدعــوى تنصــب علــى الحــق الشــخصي للطاعــن، فهــي خصومــة حقيقيــة بيــن رافــع 
ــان  ــي للطاعــن، وبي ــز القانون ــان المرك ــا بي ــة، القصــد منه ــن الإدارة العام الدعــوى وبي

الحــل الســليم فــي النــزاع المطــروح أمــام القضــاء)	8(.
وبرأينــا إن دعــوى التعويــض هــي أفضــل إجــراء يجابــه قــرار الإســتيقاف غيــر 
ــض  ــا تعوي ــلطة، بتضمنه ــراف بالس ــاء والإنح ــوى الإلغ ــن دع ــاعها ع ــروع لاتس المش
الضــرر الناجــم عــن قــرار الإســتيقاف غيــر المشــروع، فضــلاً عــن إلغــاء بعــض 

التصرفــات القانونيــة التــي تأتيهــا الإدارة بمناســبة الإســتيقاف.

ثانياً- أساس مسؤولية الإدارة:
إن أســاس مســؤولية الإدارة بالتعويــض تــارةً يكــون علــى أســاس الخطــأ، وأخــرى 
علــى أســاس المخاطــر وتحمــل التبعــة، ففــي الحالــة الأولــى إذا لــم تحتــرم الإدارة عناصر 
المشــروعية حيــن إصدارهــا لقــرار الإســتيقاف الإداري، فــإن قرارهــا يعُتبــر غيــر 
مشــروع، ويكــون مبــرراً لإلغائــه والمطالبــة بالتعويــض)87(, وقــد اســتقرت أحــكام القضاء 

)83( د. عبد الغني بسيوني عبد الله: حدود سلطة الضبط الإداري والرقابة القضائية عليها، مرجع سابق، ص8	3.
ــان،  ــع، عم ــة للنشــر والتوزي ــق، دار الثقاف ــة والتطبي ــن النظري ــم: القضــاء الإداري بي ــو العث ــم أب ــد الكري ــد عب )	8( د. فه

ص8		.  ،200	
)	8( د. وسام صبار العاني: القضاء الإداري مرجع سابق، ص332.

)	8( د. محمد الشافعي أبو راس: القضاء الإداري، مكتبة النصر، الزقازيق، بلا ذكر سنة طبع، ص308.
ــض ، ط2،  ــاء التعوي ــة أو قض ــاء ولاي ــاء الإلغ ــة أو قض ــاء الإداري – ولاي ــاب: القض ــد الوه ــت عب ــد رفع )87( د. محم
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الإداري علــى أنَّ مســؤولية الإدارة لا تنهــض إذا كان الخطــأ غيــر جســيم فــي الظــروف 
الإســتثنائية، بمعنــى أن الخطــأ البســيط الــذي يثيــر مســؤولية الإدارة فــي الظــروف العاديــة 
لا يــؤدي لإثــارة المســؤولية فــي ظــل الظــروف الإســتثنائية)88(, ويتحقــق الخطــأ الجســيم 
فــي حــال عــدم إحتــرام الإدارة للضمانــات المنصــوص عليهــا للأشــخاص المســتوقفَين، أو 
عــدم ســلامة الوقائــع مــن الناحيــة الماديــة، أو أن تنحــرف الإدارة عــن هــدف حمايــة النظــام 
العــام، ناهيــك عــن اســتخدام أعمــال العنــف، وحيــن تنهــض المســؤولية لابــد مــن أن يكــون 

هنــاك ترابــط بيــن الخطــأ والضــرر المتحقــق)89(.
أمــا فــي الحالــة الثانيــة، فتقــوم المســؤولية علــى أساســين: الأول المخاطــر، والثانــي 
الإخــلال بمبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة, وتتحقــق مســؤولية الإدارة بــلا خطــأ أكثــر 
فــي الإســتيقاف الإداري علــى الإخــلال بمبــدأ المســاواة، فقــرار الإســتيقاف اتُّخــذ مــن أجــل 
المصلحــة العامــة وبهــدف حمايــة النظــام العــام)90(, ولكــي تتحقــق المســاواة بيــن مــن انتفــع 
مــن قــرار الإســتيقاف – وهــو المجتمــع – وبيــن الشــخص المتضــرر –المُســتوَقفّ-  ممــن 
ــو أن  ــن بشــرط، ه ــر، ولك ــض للأخي ــح التعوي ــن أن يمُن ــد م ــتيقاف، لاب ــه الإس ــع علي وق

يكــون الضــرر جســيماً حتــى يســتحقه)91(.
ــو  ــتيقاف الإداري، ه ــرار الإس ــه ق ــع علي ــن يق ــض لم ــح حــق التعوي ــرى أن من ون
مدعــاة أكثــر لتحقيــق العدالــة، لكونــه يــوازن بيــن المصلحــة الخاصــة للمســتوقفَ المتضرر 
منــه، والمصلحــة العامــة للمجتمــع بالمحافظــة علــى النظــام العــام، ويجــب أن يكــون هــذا 

التعويــض متناســباً مــع حجــم الضــرر المتحقــق للمســتوقفَ محــواً أو تخفيفــاً.

مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 2017، ص1	3.
)88( د. رمضان محمد بطيخ: مرجع سابق، ص11	.

)89( د. عمر محمد الشوبكي: القضاء الإداري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001، ص172.
)90( د. سعاد الشرقاوي: مرجع سابق، ص1	.

)91( د. فهد عبد الكريم أبو العثم: مرجع سابق، ص21	.
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الإستيقاف الإداريالملف القانوني

الخاتمة

ــا مــن  بعــد أن تناولنــا موضــوع الإســتيقاف الإداري بالبحــث والدراســة، التــي بينّ
ــن  ــة م ــاً – أن نشــير لجمل ــا – لزام ــذا الإجــراء الإداري، وجــب علين ــة ه ــا أهمي خلاله
الإســتنتاجات التــي ترشــحت مــن هــذه الدراســة، ونعرضهــا مدعومــاً بالتوصيــات اللازمة 

للمعالجــة، وفقــاً لمــا يأتــي:

أولاً- إستنتاجات البحث:
ــم . 1 ــح، ول ــى الإســتيقاف الإداري بشــكل صري ــم ينــص المشــرّع العراقــي عل ل

يبيـّـن ســلطة الإدارة العامــة أزاء المســتوقفَ، لكــن رغــم ذلــك ســاهمت قواعــد 
العــرف والقضــاء الإداريَّيــن فــي إرســاء ضوابــط الإســتيقاف الإداري.

ــت . 2 ــي الوق ــة والخطــرة ف ــن الإجــراءات المهم ــدّ م ــتيقاف الإداري يعُ إن الإس
ذاتــه، فهــي مهمــة لمــا تحققــه مــن صيانــة وحمايــة النظــام العــام، وخطــرة لمــا 
فيهــا مــن تقييــد واعتــداء علــى الحقــوق والحريــات الشــخصية، فهــو يــوازن 

بيــن المصلحــة العامــة، والحقــوق الشــخصية.
يعُــدّ الإســتيقاف الإداري ذا طبيعــة إداريــة، فهــو مــن وســائل الضبــط الإداري . 3

ــة وإجــراء  ــر الإحترازي ــة العامــة، وهــو مــن التدابي تمارســه الســلطة الإداري
وقائــي، ومــن الممكــن أن يســاهم فــي إكتشــاف الجريمــة ليتحــول بعدهــا 
ــض  ــن القب ــف ع ــو يختل ــي، وه ــط القضائ ــراءات الضب ــن إج ــراء م ــى إج إل

ــرى. ــة الأخ ــراءات الجزائي والإج

ثانياً- توصيات البحث:
ضــرورة تدخــل المشــرّع العراقــي بوضــع نظــام قانونــي للإســتيقاف الإداري، . 1

وكل مــا يتعلــق بــه مــن إجــراءات بشــكل واضــح وصريــح، وبتفاصيــل أكثــر، 
ــى قبــض دون  ــه، حتــى لا يتحــول إل ــة ل ــات القانوني ــاره والضمان ويحــدد معي
ســند قانونــي وبــلا ضمانــات قانونيــة، وهــذا يضمــن حقــوق وحريــات الأفــراد، 

ويحــدّ مــن إنحــراف ســلطة الإدارة العامــة.
بمــا أن الهــدف مــن الإســتيقاف هــو حمايــة النظــام العــام، وهــو فــي الوقــت ذاته . 2

يمــس حقــوق الأفــراد والحريــات ويقيدهــا، ومــن أجــل الموازنــة بيــن المصلحة 
ــق نطــاق  العامــة والمصلحــة الشــخصية يتوجــب أن يكــون الإســتيقاف بأضي
ممكــن، وفــي حــدود تعريفــه الفقهــي والهــدف منــه، و أن لا يتجــاوز فــي كل 
الأحــوال التحقــق مــن شــخص المُســتوقفَ، ولكــن ذلــك وفــق ضوابــط يراقبهــا 

القضــاء الإداري.
ــا يتناســب . 3 ــع المســتوقفَ، بم ــل م ــة التعام ــة تحــدد كيفي تشــريع قواعــد قانوني

مــع كل حالــة علــى حــدة مــع ضــرورة أن يكــون رجــل الإدارة العامــة علــى 
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مســتوى معيــن مــن الثقافــة القانونيــة فــي التعامــل مــع هــذا الإجــراء الضبطــي 
ــك  ــع الش ــي وض ــخص ف ــوع الش ــه إن وق ــب عيني ــع نص ــاس، وأن يض الحس
ــاء  ــي بن ــك يســهم ف ــانيته، وإن ذل ــه وإنس ــن حريت ــده م ــي تجري ــة لا يعن والريب

ــون. ــدل والقان ــة الع دول




